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يبيةا  لعدالة الضر

 :
ً
يبيةأولا  أهمية العدالة الضر

ائب عادة ما   رغم على أنها عبء يتحمله يها لإيُنظر  كون الضر
يبة  المكلفون بدفع الضر

ُ
ورة ت مكن الحكومات ، إلا أنها تعتبر ضر

 الأساسيةمن الإنفاق على البنية الأساسية وتوفبر الخدمات 
 . ر ائب يعتمد لعموم المواطنير ر بشكل عام للضر تقبل المواطنير

يبية بالعدالة اتساحد كببر على مدى إلى  م النظم الضر
ي بناء عليه،  والإنصاف. 

 فر
ً
 مهما

ً
ا ر يبية حبر تحتل العدالة الضر

تحقيق ثبر قوي على أالعامة كونها ذات تإصلاحات المالية 
ي العدالة الاجتماعية من خلال 

ر
تقليل مستويات التفاوت ف

وةتوزي    ع الدخل  تحقق العدالة يعتبر  والفوارق الطبقية.  والبر
 ، ي يبر

ي توزي    ع العبء الضر
ر
 بتحقيق العدالة ف

ً
يبية مرهونا الضر

ي تصميم الأنظمة 
، ومراعاة العدالة فر ي يبر

ومنع التهرب الضر
يبية.  يبية "مساهمة دافعي الضر يقصد بمفهوم العدالة الضر

ي تمويل النفقات العامة
ائب بنصيب عادل فر مراعاة "و "الضر

" تحقيق ر ر الممولير ي بير يبر
ي توزي    ع العبء الضر

. هناك العدالة فر

يبية ن ر من العدالة الضر  إلى وعير
ً
ر وهما  استنادا مبدأين أساسير

 مبدأ ب                     . مبدأ القدرة على الدفع. فحس2. مبدأ المنفعة، و1

                                                 
(. "المالية العامة: أدواتها والسياسة المالية"، جامعة 2006عز الدين أمينة، )  1

 حلوان.

 

ي مساهمة كل ممول  ،المنفعة
ي فر يبر

تتمثل عدالة النظام الضر
ائب بما يتوافق مع  ي الحصيلة الإجمالية للضر

يبة فر خاضع للضر
مقدار ما يحصل عليه من الخدمات والمنافع العامة. بالتالىي 
ي 
ي حالة تساوى المنفعة الحدية الب 

يبة عادلة فر تكون الضر
ي امة من الخدمات العجراء استفادته يحصل عليها الممول 

الب 
ي يتحملها الحدية )مع التكلفة تقدمها الدولة 

ائب( الب  الضر
أما حسب مبدأ القدرة على  . 1الممول لتمويل الانفاق العام

ر هناك  ،الدفع يبيةل مفهومير الأول مفهوم ، يتمثل اللعدالة الضر
ي 
يبية الأفقيةفر ي  العدالة الضر

 حمل ت"وتعبر
ً
يبيا ر ضر المكلفير

ي ال دفع نفسلذين تتساوى قدرتهم على ا يبر
، فيما "عبء الضر

ي 
ي فر
ويقصد بها  ،يبية الرأسيةالعدالة الضر يتمثل النوع الثانر

 حسب مقدرة كل "
ً
يبيا ر ضر تباين واختلاف معاملة المكلفير

ي منهم مكلف  يبر
، وهو ما يستلزم 2"على تحمل العبء الضر

يبية  بما يتوافق  ((Progressive taxesتصاعد المعدلات الضر
يبية   مع مبدأ القدرة على الدفع.  كما أن تحقق العدالة الضر

ر مستوى دخل الفرد  يسية مرهون بوجود ارتباط قو أالر  ما بير

( 2015)سدرالفيتش،  وكارلو ميترا،بريثا  منصور،أندرو جويل، ماريو   2

" صندوق النقد الدولي، افريقيا.الشرق الأوسط وشمال  في"العدالة الضريبية 

 سبتمبر.

 الثالث: العدد موجز سياسات
 2019مايو 

 

 إعداد: 
   الوليد بن طلحةد. 

o  يبية تحقق ي تمويل النفقات العامة تتطلبالعدالة الضر
ائب بنصيب عادل فر  بعدالة توزي    ع مساهمة دافعي الضر

ً
، وتحققها مرهونا

. العبء  ي يبر
 الضر

o يبية عدالةال نحو  التحول ائب على الاعتماد  من المزيد  يستلزم الضر ة الضر   المباشر
 
ي  ممثلة
ي  فر

يبب  كات الدخل ضر   . والشر
o  ومنع التهرب، والإدارة النظام تصاعد ، ي يبر

يبية، والإ  للإعفاءات الجيدة الضر من أهم ركائز  الفقر نفاق العام المساند لخفض الضر
يبية  . العدالة الضر

o  .ي توزي    ع الدخل
 من إصلاحات المالية العامة كونها ذات تأثبر كببر على تقليل التفاوت فر

ً
 مهما

ً
ا ر يبية تحتل حبر  العدالة الضر

o  .)ائب الدخل ة )ضر ائب المباشر ائب السلع والخدمات(، أقل عدالة من الضر ة )ضر ائب غبر المباشر  الضر
o ر على إصلاحات تح اتجاه الدول العربية كبر

يبيةللب  يبية وزيادة كفاءة النظم الضر  . قيق العدالة الضر
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يبية على  ومستوى رفاهيته، مما يساعد راسمي السياسات الضر
ي أمثل يبر

 . 3تصميم نظام ضر

يبية بشكل عام المزيد يستلزم ا لتحول نحو عدالة النظم الضر
ي الدخل 

يبب  ي ضر
 فر
 
ة ممثلة ائب المباشر من الاعتماد على الضر

 
ً
كات وفقا يبة تصاعديةوالشر مستويات الدخل حسب  لنظم ضر

وة ة والبر ائب غبر المباشر ي يتحمل عبئها  مقارنة بالضر
الب 

 لقدرتهم على تحمل 
ً
ر فيما بينهم وفقا المكلفون بدون التميبر

ي  يبر
يبية   . العبء الضر كما يمتد مفهوم التحول نحو العدالة الضر

ي الاعتبار 
يبة بما يأخذ فر ليشمل كذلك الإعفاءات من الضر

ي يتحملها الممولون، إضافة إلى 
الأعباء الشخصية والعائلية الب 

ي ا
 لنوع الدخل والنشاط، وهو التمايز فر

ً
يبية تبعا لمعدلات الضر

ي المالية الحديثة قد اتسع 
يبية فر ي أن مفهوم العدالة الضر

ما يعبر
ي إطار الدور التقليدي للمالية 

بشكل يتجاوز فيه مفهومها فر
 .4العامة

ة،  ائب غبر المباشر الاقتصادية إلى  تشبر النظريةبالنسبة للضر
ي 
ي فر يبر

أن كلٌ من المنتج والمستهلك يتحملان العبء الضر
، بغض النظر عن الطرف  رضت عليه  الذيالأجل القصبر

ُ
ف

ي حالة 
ي بالتساوى فقط فر يبر

يبة، ويتم تقاسم العبء الضر الضر
ر قد تمتع الاقتصاد الكلىي بالمرونة الكاملة.  ي حير
يتحمل  فر

ي الأكبر  يبر
عندما يتصف الطلب الكلىي المستهلك العبء الضر

المرونة، ويتحمل المنتج العبء الأكبر عندما يكون  انعدامب
 . ي الأجل القصبر

 العرض الكلىي غبر مرن فر

تصميم وإدارة نظام  السهلمن الناحية العملية قد لا يكون من 
ي  يبر

فإن النظام  مع ذلك، عادل ومنصف بالمعبر المطلق ضر
ي  يبر

ا على أنه عادل ومنصف هو  الضر الذي يُنظر إليه عموم 
ي هذا الإطار، قامت . 5هدف مرغوب فيه وقابل للتحقيق

ر
ف
يبية  ئبعض المؤسسات بتطوير ما يعرف بمباد العدالة الضر

ي تشمل 
 : الموجهات الأساسية من بينها عدد من والإنصاف الب 

                                                 
3  Obeid, R. “A Theoretical Study on the Application of the 

Vertical Tax Equity”, Journal of Business Management and 

Economic Research, 2018. 
(. " فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية 2014الحميد عفيف )عبد   4

("، كليـة العلـوم 2012-2001المستدامة دراسة حالة الجزائر خلال الفترة )

  ، الجزائر.قسم علوم التسيير، وعلوم التسيير والتجاريةالاقتصاديـة 
5 American Institute of Certified Public Accountants, (2007). 

“Guiding Principles for Tax Equity and Fairness”. 

ائب على المدى الطويل على القيمة  ل دافعي و حص .1 الضر
ي من الخدمات العامة مقابل االمناسبة 

ائب الب  لضر
 .ايدفعونه

ائب دافعي المعاملة المتساوية والمسؤولة لكافة  .2  .الضر
يبة مماثلة على دافعي  العدالة الأفقية:  .3 يتم فرض ضر

ائب  يبيةالضر ي القدرة الضر
 .المتساوين فر

ي حسب العدالة الرأسية: تباين العب .4 يبر
القدرة على ء الضر

 .الدفع
ورية عندما تتقلب  تغيبر لا يتم  .5 ائب بصورة غبر ضر الضر

وة بمرور الوقت  .مستويات الدخل أو البر
ر المجموعات .6 ل يتفضيتم لا حيث ب الإنصاف والعدالة بير

ائب على حساب  دون  ىخر أأي مجموعة من دافعي الضر
 .سبب وجيه

م  .7 ر ائب يلب  ي الوقت بدفع جميع دافعي الضر
ما يدينون به فر

 المناسب. 

ي 
يبية بشكل فر  هذا الإطار يرى البعض أن تحقق العدالة الضر

  6عام يقوم على عدد من الركائز الأساسية بما يشمل

•  . ي يبر
 تصاعد النظام الضر

•  . ي يبر
 منع التهرب والتجنب الضر

يبية.  •  الإدارة الجيدة للإعفاءات الضر

 لخفض الفقر.  المساند نفاق العام الإ  •

يبية الفعالة.  •  الإدارة الضر

 . لةائللمسشفافية الأموال العامة والخضوع  •

يبية  ي هذا الصدد إلى أن فاعلية السياسة الضر
تجدر الإشارة فر

يبية ت ر العدالة الضر عتمد على قدرة الدولة على الموازنة ما بير
ي 
ي تأخذ فر

ر  مختلف الحسبانالب  الاعتبارات الاجتماعية للممولير
ي تتحقق عند تمكن الدولة من 

والفاعلية الاقتصادية الب 
ائب  . 7تخفيض التشوهات الاقتصادية الناتجة عن فرض الضر

، “من أجل التنمية التمويل” مشروع (. 2018س، )افر ،عبد الكريم، نصر وجابر  6

  الأولى. "، الطبعة(. "تقرير مؤشر العدالة الضريبية2018)
7  Bernard Salanié, (2003). “The Economics of Taxation, 

translation by the Massachusetts Institute of Technology, The 

MIT Press, Cambridge, Massachusetts”, United States of 

America. 
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 :
ً
يبيةثانيا  .8قياس العدالة الضر

يبيةيشوب عملية قياس العدالة  من الصعوبة  قدرٌ  الضر
ر مبدأ   لعدد من الأسباب من بينها التداخل ما بير

ً
والتعقيد نظرا

وكذلك اختلاف الأساس  ،على الدفعالمنفعة ومبدأ القدرة 
ر اعتمتم الا وما إذا كان ي ،المرجعي للقياس د على المقارنة ما بير

ي ومستوى الدخل فقط أم  يبر
يمتد ذلك ليشمل العبء الضر

وة.   أثر البر
ً
  أيضا

يبية الرأسية  من جانب آخر، فإن محاولات قياس العدالة الضر
ي  يبر

من خلال النظر فقط إلى مؤشر مدى تصاعد النظام الضر
 بعدد من التحديات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن 

ً
يواجه أيضا

ي حالة وجود نظ
يبية حب  فر ي تتحقق العدالة الضر ي نسبر يبر

ام ضر
Proportionate) ) أو حب  تراجعي(Regressive) ،تم ما ذا إ

يبية لدعم الأش والفئات ذات الدخل  استخدام الإيرادات الضر
ي كما هو بما يساعد على تحقق عدالة ا المنخفض يبر

لنظام الضر
ي بعض الدول مثل نيوزيلندا.  

فإن محاولات  ،كذلكالحال فر
يبية الأفقية والرأسية  تأثر بمستوى يقياس كل من العدالة الضر

، ولذا لابد وأن يتم  ر ر الممولير الأعباء المعيشية المختلفة ما بير
يبة لضمان  استقطاعها من مستوى الدخل الخاضع للضر

يبية.   العدالة الضر

ر با يبية منذ هتم عدد من الاقتصاديير قياس العدالة الضر
، حيث تطرقوا الى بعض العوامل ذات  ي

ثلاثينيات القرن الماضر
، مثل مستوى دخل  ي يبر

ي العبء الضر
الصلة بتحقيق العدالة فر

ائب سو  دافعي     اء  الضر
ً
ر كانوا أشخاصا ر و أ طبيعيير . اعتباريير

ي المؤشر البسيط الذي طوره 
تمثلت أوائل هذه المحاولات فر

يبية من خلال قياس  لقياس  و بيجالاقتصادي  العدالة الضر
ي 
ر
يبة إلى مقدار التغبر ف ي متوسط معدل الضر

ر
نسبة التغبر ف

  . 9الدخل

ي و
ع        ن الق  ات م    ربعينيقبة الأحفر

ُ
، أ ي

ات    دت دراس       رن الماضر
ي هذا الش

ة   ع  المجمات      ان   ة على البي  ة أساسي  مد بدرج  أن تعت  فر
( Aggregated Data)  يبية من خلال لقياس العدالة الضر

ائب المفروضة على كل فئة من فئات الدخل،  نسبة الضر

                                                 
8  B.K. Atrostic & James R. Nunns, (1988) “Measuring Tax 

Burden: A Historical Perspective”, University of Chicago 

Press. 

ي كل فئة، 
يبة المفروض على الدخل فر بالإضافة إلى معدل الضر

ستبدال هذا المنهج بالكامل بما يُعرف بنماذج اغبر أنه تم 
 Disaggregated General) التوازن العام غبر المجمع

Equilibrium Model)  ي أواخر االذى تم
حقبة ستحداثه فر

ي من خمسينات وخلال حقبة الستينات ال
الذى القرن الماضر

مجيات الحسابية وقدرتها على معالجة  تزامن مع بزوغ عهد البر
. هذا النوع من النماذج  ملفات البيانات ذات الحجم الكببر
يعتمد على المسوحات الإحصائية ذات الخاصية الكمية 

ستخدام ما يعرف بنماذج التوازن العام اوالنوعية. ومن ثم شاع 
 (Applied General Equilibrium Modelsلتطبيقية )ا

يبية   . من قبل السلطات الضر

ر هذه تناسب تالمنهجيات بالمرونة وسهولة التقدير كما  تتمبر
ويساعد على ذلك  ،مع تحليل السياسات الاقتصادية المالية

مجة الحسابية  الخوارزميات عن طريق توفر البر
(Computational Algorithm)  ي تعتبر أكبر واقعية

ما  إذا الب 
ورنت بالنماذج الثنائية التحليلية. ومع تطور ونمو القدرات 

ُ
ق

جة صناع السياسات الاقتصادية لمعالجة االتحليلية ظهرت ح
يبية بأكملها  الوصول  يتسبر  حب  وتحليل ومراجعة الهياكل الضر

  .إلى منهجية قياس أكبر دقة

ي الولايات المتحدة الأ 
تستخدم وزارة الخزانة مريكية، فر

ي  (Simulation Models)ة الأمريكية نماذج المحاكا
تعتمد  الب 

لقياس  (Disaggregated Data) على البيانات الجزئية
يبية  ي تكتنف هذه العدالة الضر

غبر أن هناك بعض القيود الب 
يبية، بالأ  خص النماذج مثل عدم كفاية تفاصيل البيانات الضر

وة والاستهلاك الخاص.   تلك المتعلقة بالدخل والبر

قاس  ،OECD الاقتصاديةوفر دول منظمة التعاون والتنمية 
ُ
ت

يبة كنسبة مئوية من إجمالىي 
يبية ب حجم الضر العدالة الضر

ي يدفعها الموظفون
ائب الب   تكاليف العمالة أو إجمالىي الضر

 منها الاستحقاقات العائلية المستلمة، و 
ً
أرباب العمل، مطروحا

 مقسومة على إجمالىي تكاليف العمالة. 

9  Pigou, A.C, (1928). “A Study in Public Finance,” London: 

Macmillan. 
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يبية  على ي صعيد الدول النامية، تركز السلطات الضر
العادة  فر

ي  على ي التغبر النسبر
يبة  فر لقياس مستوى الدخل بعد الضر

يبية ومد العدالة ات ا ىالضر ي للتغبر يبر
ستجابة الوعاء الضر

 لدي صناع 
 
الاقتصادية المحيطة. يعتبر هذا المقياس مفضلا
ي 
ه بدقة قياس التغبر فر ر توزي    ع العبء  السياسات المالية لتمبر

ي  يبر
ات أكبر إضافة لما سبق تلجأ  . الضر الحكومات إلى مؤشر

ائب  يبية مثل نسبة مساهمة الضر بساطة لقياس العدالة الضر
يبية ي هيكل الحصيلة الضر

ة فر وحجم القاعدة  ،غبر المباشر
يبية، ومدى تعدد الإعفاءات ي الضر يبر

  . ، ومعدلات التهرب الضر

 :
ً
ي الدول العربيةثالثا

ر
يبية ف   جهود تحقيق العدالة الضر

ي مرت بها البلدان العربية ا
ستدعت الظروف الاقتصادية الب 

ي  يبر
ر على الإصلاح الضر كبر

 من الب 
ً
خلال السنوات الماضية مزيدا

يبية  ي إطار برامج الإصلاح المالىي بهدف زيادة الحصيلة الضر
فر
ي تم تنفيذ

ق الانضباط المالىي يحقلت ها واسعة النطاق الب 
 المالية. والاستدامة 

ي الدول  على ركزت الإصلاحات
تنوي    ع مصادر الإيرادات فر

يبية ورفع  وعلى صدرة للنفطالمُ العربية  توسيع القاعدة الضر
يبية  كفاءة التحصيل إضافة إلى تحقيق العدالة والكفاءة الضر

ي الدول العربية المستوردة للنفط
 . فر

ي إطار الحاجة إلى تعزيز الإيرادات 
ي أهمية هذه الإصلاحات فر

تأن 
ي 
ي ضوء تراجع الحصيلة من العامة فر

الدول العربية لاسيما فر
وما استتبعه ذلك من  2014بداية من عام  الإيرادات النفطية

 لتمويل الإ 
ً
يبية أكبر استقرارا ورة وجود مصادر ضر نفاق، ضر

ي الدول  العبءمستوى علاوة على الحاجة إلى رفع 
ي فر يبر

الضر
 بالعربية )

ً
يبية إلى المقاسا ناتج المحلىي نسبة الإيرادات الضر

ي الدول العربية( 
ي لاسيما الإجمالىي فر

 العبء ضوء انخفاض فر
ي إلى  يبر

ي عام  8.3الضر
ي المائة فر

المتوسط ب مقارنة، 2018فر
ي المائة 14البالغ  العالمي 

ر على تنمية البما يستدعي  فر كبر
ب 

يبية الحصيلة  ي إطار داعم للعدالة الاجتماعية. الضر
 ولكن فر

يبية إلى الناتج  :(1شكل رقم ) نسبة الإيرادات النفطية والضر
ي الدول العربية المحلىي الإجمالىي 
ر
 )%( كمجموعة  ف

ي ) ي 2019المصدر: صندوق النقد العرنر (. "قاعدة بيانات التقرير الاقتصادي العرنر
 الموحد"

 (2شكل رقم )
ي الدول العربية مقارنة بالمتوسط العالمي  العبءتوزي    ع 

ر
ي ف يبر

 الضر

 

ي  العبء توزي    ع بعدالة يتعلق فيما  يبر
 الدول مستوى على الضر

يبية الإيرادات هيكل واقع من يلاحظ كمجموعة،  العربية  الضر
ي  تحسن حدوث 2018 لعام

يبية العدالة مستويات فر ي  الضر
 فر

 الإصلاحات أثر  يعكس بما  البيانات أحدث وفق العربية الدول
ي  المالية

ي  تبنيها  تم الب 
ر
ة الآونة ف ي . الأخبر

ر
 ارتفعت السياق، هذا  ف
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نسبة الإيرادات النفطية إلى الناتج المحلىي الإجمالىي 

يبية إلى الناتج المحلىي الإجمالىي 
نسبة الإيرادات الضر

ي )المصدر:  (. "قاعدة بيانات التقرير 2019صندوق النقد العرنر
ي الموحد" (. "قاعدة 2019، والبنك الدولىي )الاقتصادي العرنر

ات التنمية الدولية.   مؤشر
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ائب النسبية الأهمية ة للضر  لتشكل والارباح الدخل على المباشر
ي  40 نحو 

يبية الإيرادات مجمل من المائة فر  مستوى على الضر
ي  27 نحو  مقابل كمجموعة  العربية الدول

ي  فقط المائة فر
 عام فر

ي  ،2014
ر  فر ائب النسبية الأهمية تراجعت حير  غبر  للضر
ة ي  المباشر

يبية العدالة من أقل بقدر  تتسم الب   تفرض حيث الضر
ر  التفرقة دون والخدمات السلع مبيعات على ر  بير  المُكلفير

ي  60 لتشكل نسبتها  انخفضت حيث الدخل مستوى حسب
 فر

يبية الإيرادات هيكل مجمل من المائة ي  الضر
 2018 عام فر

ي  73 بنحو  مقارنة
ي  المائة فر

 . 2014 عام فر
 

 (3شكل رقم )
ي الدول 

ر
يبية ف ي لهيكل الإيرادات الضر  العربيةالتوزي    ع النسبر

 (2018و 2014)

ي ) ي 2019المصدر: صندوق النقد العرنر (. "قاعدة بيانات التقرير الاقتصادي العرنر
 الموحد". 

                                                 
(. "النظم الضريبية وضريبة القيمة المضافة في الدول 2017، )موعش وآخرون  10

 .العربي، مايوصندوق النقد العربية"، 

ي عدد من البلدان 
يبية الدخل الشخصي فر كز إيرادات ضر تب 

ي حصيلة 
العربية مثل تونس ومض والأردن والمغرب فر
ي تسهم بنحو 

ائب على الرواتب والأجور الب  ي  72الضر
المائة فر

ائب من   لاقتطاع هذه الضر
ً
يبة نظرا من حصيلة هذه الضر

كات عدد  يبة على دخل الشر ر يتحمل عبء الضر ي حير
المنبع. فر

ام  ر كات خارج دائرة الالب  كات وتظل أغلب الشر محدود من الشر
ي حيث تسهم  يبر

ي الأردن  2الضر
كات فر ي المائة فقط من الشر

فر
ي المائة  80ومض وتونس والمغرب بنحو 

من حصيلة هذه فر
يبة ي هذا الإطار . 10الضر

ي عدد من ، فر
سعت وزارات المالية فر

يبية البلدان العربية إلى مراجعة  بما يحقق المزيد من النظم الضر
يبية الأفقية والرأسية.   العدالة الضر

ي 
ائب الدخل  2018تم خلال عام ، 11ردنالأفر إقرار قانون ضر

يبية والتكافل الجديد الذي  ي لتحقيق مبدأ العدالة الضر
يأن 

ائب إضافية على الفقراء  ، وعدم تحميل أي ضر الاجتماعي
ام بمبدأ التصاعدية والعدالة  ر ومحدودي الدخل والالب 

ي إطار هذا القانون تحديد سقف الإعفاءات الاجتماعية. 
تم فر

يبة  د واللأفرا ق بالدخل الخاضع للضر
ّ
كما لعائلات فيما يتعل

ر إعفاءات مقابل  يمنح القانون الشخص الطبيعي والمعالير
سكان يجار وفوائد قروض الإ نفقات العلاج والتعليم والإ 

 والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من المكلف وزوجه. 

ي 
ت الحكومة منذ عام  ،12تونسفر ي إصلاحات  2012باشر

تببر
ي 
يبية فر برنامج الإصلاح الاقتصادي سياق لضمان العدالة الضر

 . ي هذا الإطار  المدعوم من صندوق النقد الدولىي
صلاح إتم  ،فر

يبية لوضع نظام  ي شامل وعميق للمنظومة الضر يبر
بسّط مُ  ضر

 .
ً
ترتكز المنهجية المعتمدة  وعادل وأكبر فاعلية وتطورا

ر الإدارة ي على التشاور والتشارك بير يبر
يبية للإصلاح الضر  الضر
كاءومختلف  . تم خلال  الشر ي

وبعض مكوّنات المجتمع المدنر
المرحلة الأولى إعداد برنامج إصلاح يستجيب للأهداف 
ة  ائب المباشر المرجوّة يشمل عدد من المحاور من بينها الضر
، وإدماج الاقتصاد  ي يبر

ة والحد من التهرّب الضر وغبر المباشر
الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة بهدف زيادة 

يبية. مستويات ا  لعدالة الضر

قانون مُعدل  2018( لسنة 38)(. "قانون رقم 2018الجريدة الرسمية، الأردن، ) 11

 لضريبة الدخل.
  .2019الجمهورية التونسية،  ،إصلاح المنظومة الجبائيةوزارة المالية، مشروع  12
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ي 
أشار الدستور المؤقت لحكومة السودان لسنة  ،السودانفر

يبية، كما تضمن عدد من إ 2005 ورة تحقق العدالة الضر لى ضر
ر السودانية نصوص تشبر ضاحة  ورة تحقق إالقوانيير لى ضر

يبية ي موازنة  . 13العدالة الضر
تتضمن الإصلاحات المدرجة فر

ي عدد من الإج 2019العام المالىي 
ي جانب الإيرادات الب 

راءات فر
ي المائة من خلال  41يرادات العامة بنسبة تستهدف زيادة الإ 

فر
ي عدد من السياسات والتداببر من بينها: مواصلة جهود 

تببر
يبية من خلال الإ  ي لزيادة الكفاءة والعدالة الضر يبر

صلاح الضر
يبية،  يبية، وتوسيع القاعدة الضر معالجة التشوهات الضر
ي المظلة الرسمية، 

والعمل على إدماج القطاع غبر الرسمي فر
، وخفض معدلات  ي يبر

وتحقيق عدالة توزي    ع العبء الضر
. بالإضافة  ي يبر

عفاءات عبر لى ضبط وترشيد الإ إالتهرب الضر
ي 
ائب والقرارات الصادرة فر ر ذات الصلة بالضر مراجعة القوانير

مارات عفاءات على الاستثهذا الصدد، ودراسة أثر هذه الإ 
 .14وجدواها الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة القطاع الزراعي 

ي 
ي على ، 15الجزائرأما فر يبر

اتيجية الإصلاح الضر فتقوم اسب 
ر وبحيث  ي على المواطنير يبر

السعي إلى عدالة توزي    ع العبء الضر
يبية حسب قدراتهم  ر بدفع الأعباء الضر م كافة المكلفير ر

يلب 
 2019و 2018لمالية لعامي المادية. بناء عليه، شمل قانون ا

وة. بناء  ي والكشف عن البر يبر
إجراءات للحد من التهرب الضر

ي يعل
ائب بالتفتيش الميدانر  إلىه، تقوم مصالح الضر

ً
 استنادا

البنوك والجهات  ،قدمة من مصادر مختلفة مثلمعطيات مُ 
ها من الجهات  يبية وإدارات التسجيل العقاري، وغبر الضر

جمع أدلة حول العلامات الخارجية لالمعنية الأخرى 
وة والشقق  الفللللأشخاص غبر المضح بها كأصحاب  للبر

هة ،ارهةوالسيارات الف ،الفخمة ر ومن ثم  ،ومالكي قوارب البر
ير مصادر ممت اللجان   لكاتهم أماماستدعائهم بصفة رسمية لتبر

ر الاعتبار كل الوثائق المقدمة من  ي تأخذ بعير
المختصة الب 

ر إدراسة مدى خضوع عوائدهم   ومن ثم ،طرفهم لى القوانير
ي أو المصادر غبر   سواء من حيث الخضوع ،السارية يبر

الضر
وة.  وعة للبر  المشر

                                                 
13 Osman Khalifa Alhassan, (2017). “Developments in the Tax 

System in Sudan and Moving Towards a Desirable Tax 

System”, Taxation Chamber in Sudan. 
 (. "تقرير آفاق الاقتصاد العربي"، أبريل.2019صندوق النقد العربي، )  14
يتضمن قانون  2018لعام  18-18الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون  15

 .2019المالية لعام 

ي 
ر فر ي إطار إصلاحات المالية العامة 16فلسطي 

ر فر كبر
لعام ، يتم الب 

ي تعزيز الإ  2020و 2019
نفاق على دور المالية العامة فر

الاجتماعي ودعم النمو الشامل والمستدام وعلى إصلاحات 
يبية من  ي على ذوي  تخفيفخلال العدالة الضر يبر

العبء الضر
يبة التصاعدية،  ي إتباع نظام الضر

الدخل المحدود، والاستمرار فر
الاقتصادية، وزيادة وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية و 

ي البنية لا المزيد من اية و مستوى الإعانات الاجتماع
ستثمار فر

 .نفاق على مشاري    ع التعليم والصحةلإ التحتية وا

ي 
تنفيذ العديد من الإصلاحات اهتمت الحكومة ب، مضفر

يبية  الحكومة شملت من بينها قيام بهدف تحقيق العدالة الضر
ائب على الدخل   تم بمقتضاه منحالذي بتعديل قانون الضر

ر الثانية والثالثة من فئات الدخل بنسبة  ي للفئتير يبر
خصم ضر

ي المائة و 80
ي المائة على التوالىي  40فر

. إضافة إلى ذلك 17فر

يبي ي تم  ةوب  هدف توسيع القاعدة الضر يبر
وتخفيف العبء الضر

ة والمتوسطة ت كات الصغبر ي مبسط للشر يبر
طبيق نظام ضر

ر القطاع غبر الرسمي على  يبية وتحفبر لتوسيع القاعدة الضر
 .  الانضمام للقطاع الرسمي

ي هيكل الإيرادات  المغرببينما تعمل 
على خلق التوازن فر

يبية، بالإضافة  يبية وفرض إالضر لى ترشيد الإعفاءات الضر
ائب التصاعدية على القط  عن مكافحة الزراعي اع الضر

 
، فضلا

 . ي وإدماج القطاع غبر الرسمي يبر
نتيجة للإصلاحات  التهرب الضر

يبية اسابقة الذكر فقد  ي عام رتفعت حصيلة الإيرادات الضر
فر

ي المائة.  4.5بمعدل زيادة بلغ  2017
 18 فر

 :
ً
يبية  نعكاساتارابعا  على صعيد السياساتالعدالة الضر

يبية و تطرق هذا الموجز إلى ي وضح أهمية سعي يالعدالة الضر
ر أبرز  يبية من بير ر على تحقيق العدالة الضر كبر

الحكومات إلى الب 
يبية  ،مكونات برامج الإصلاح المالىي  بهدف تعزيز الحصيلة الضر

ي و 
ر
ي تقليل التفاوت ف

ر
ي ف مساهمة السياسة المالية بشكل إيجانر

ي بر شيمستويات توزي    ع الدخل، و 
بذل إلى الجهود الب 

ُ
لى ع ت

 (. مرجع سبق ذكره، أبريل.2019صندوق النقد العربي، ) 16
(. " قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة 2017)وزارة المالية، مصر،  17

 .2005لسنة  91على الدخل الصادر بالقانون رقم 
،  جامعة محمد "العدالة الضريبية في المغرب(. "2015)زكية سكرنو وآخرون،   18

 العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. ةالخامس بالرباط، كلي
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ي إطار 
يبية فر صعيد الدول العربية لتحقيق العدالة الضر
تها منذ عام  ي تكثفت وتبر

ي  2011الإصلاحات المالية الب 
فر

ي الدول  2015ومنذ عام  ،الدول العربية المستوردة للنفط
فر

ي هذا المجال يمكن الوقوف على 
العربية المُصدرة للنفط. فر

ذلك على بعض الانعكاسات المهمة على صعيد السياسات و 
 :  النحو التالىي

ي  يب   أهمية توسيع الوعاء الضر

يبية ووجود أنشطة وفئات  تؤثر محدودية القاعدة الضر
ي بشكل كببر على قدرة  يبر

ة خارج الوعاء الضر اقتصادية كثبر
يبية حيث ينتج عنها تحمل  ،الدولة على تحقيق العدالة الضر

ي اللازم لتمويل  يبر
ر لكامل العبء الضر عدد محدود من الممولير

يبية يستلزم  نفاق العام. بناء  الإ  عليه، فإن تحقيق العدالة الضر
يبية من خلال ي سياسات لتوسيع القاعدة الضر

 : تببر

ي القطاع غبر الرسمي  دمج .1
ي الأنشطة فر

الذي تصل نسبته فر
ي المائة من الناتج  60نحو  البلدان العربية إلى بعض

فر
يبةوإخضاعه  ،المحلىي الإجمالىي إلى الاقتصاد الرسمي   للضر

 يحققواستخدام كافة الامتيازات لتسهيل هذا الاندماج بما 
ي مظلة الضمان الاجتماعي وتسهيل إجراءات 

الشمولية فر
ت وعا يبية عادلة   19تسجيل المشر وفرض معدلات ضر

وإلزام أصحاب المهن الحرفية على هذه الأنشطة وبسيطة 
.  ستخدامبإ  الفواتبر

يبية بما ينسجم المراجعة المستمرة لهياكل الإ  .2 عفاءات الضر
نفاق مع الأولويات الاقتصادية للدولة واعتبارات تمويل الإ 

يبية  ي ظل اتساع نطاق الاعفاءات الضر
ر
 ف
ً
العام وخصوصا

ر بشكل كببر  اوح بير ي  إعفاء 500- 300ليصل إلى ما يب 
فر

بدون وجود تقييم للأثر الاقتصادي ، بعض الدول العربية
لهذه الاعفاءات على مستوى الاقتصاد الكلىي مقابل الكلفة 

يبية ال ي الحصيلة الضر
ر
 تنازل عنها. مالمرتبطة بها ممثلة ف

ائب بيعات إخضاع الم .3 ونية للضر ي ظل الإلكب 
ر
لاسيما ف

وجود بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية من 
ر  ة دولبير التجارة  عملياتعلى صعيد  ذات أهمية أهم عشر

ونية  . 20الإلكب 

                                                 
ان العربية إلى السماح بتسجيل المشروعات من في هذا الصدد اتجهت بعض البلد 19

 المنازل ومن خلال أنظمة إلكترونية مبسطة لتسجيل المشروعات.

 

يبية الأفقية المزيد من إصلاحات  تحقيق العدالة الضر

ي الدول العربية للمزيد من الإصلاحات الهادفة 
هناك حاجة فر

يبية الأفقيةإلى تحقيق العدالة   : من بينها  الضر

ي  .1 يبر
ي الوعاء الضر

لا حيث  ،إدراج الدخل من غبر الأجور فر
ي العديد من الدول العربية 

ائب على الدخل فر تأخذ الضر
يبية على دخل الأفراد  ائح الضر ي الاعتبار عند فرض الشر

فر
يتم الاعتماد على مستوى الدخل بشكل رئيس كمحدد و 

ر لنفس المعدل  ي خضوع الممولير
يبة، وهو ما يعبر للضر

ي رغم كون بعضهم يتوفر له فرصة الحصول على  يبر
الضر

يخرى للدأمصادر  عوائد ) بةخل غبر خاضعة للضر
ها من و  عقارية، توظيفاتأسهم، سندات، استثمارية،  غبر

يبية  تنافر يبما  (مصادر الدخل الأخرى مع العدالة الضر
ورة  الأفقية. بناء   عليه، تشبر أفضل الممارسات إلى ضر

الأخرى المتحصل عليها من الدخل كافة مصادر إخضاع  
يبة  غبر الأجور والرواتب ي الاعتبار لضر

مُبسطة تأخذ فر
معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية وبحيث لا 

وة  ي تآكل البر
يبة فر ( تتسبب الضر ي يبر

فيتم )الوعاء الضر
 التهرب منها أو تجنبها. 

ي بما يتلاءم مع متوسط مراجعة حدود الإ  .2 يبر
عفاء الضر
والمقارنات المحلىي الإجمالىي نصيب الفرد من الناتج 

ءم مع القوى عفاء بما يتلا ومراجعة حدود الإ  العالمية
ائية ي هذا الصدد إلى أن الشر

، حيث تشبر الإحصاءات فر
ي الدول العربية 

ر الذي حد الإعفاء فر اوح ما بير
و   0.2يب 

 ،مرة من نصيب الفرد من الناتج المحلىي الإجمالىي  2.6
ر  اوح ما بير ي تب 

ائح العليا للدخل الب  و  3.5وكذلك الشر
تقل عن  مرة من متوسط نصيب الفرد من الناتج 7.3

مثيلاتها المسجلة على مستوى الدول الناشئة )حيث 
ي كثبر من البلدان الناشئة أكبر 

يمثل متوسط حد الإعفاء فر
ر  3من  ي حير

ر
مرات من متوسط نصيب الفرد من الناتج، ف

ي يبة أكبر من تمثل الشر حة العليا من الدخل الخاضع للضر
بما يؤدي ، 21مرات متوسط نصيب الفرد من الناتج( 10

20 UNCTAD, (2018). “UNCTAD B2c E-Commerce Index 2018”, Oct. 
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ي على الطبقة المتوسطة ويقلل من  يبر
إلى تركز العبء الضر

يبية  . مستويات العدالة الضر
ائب على الممتلكات لاسيما الأصول العقارية بما  .3 فرض ضر

ي مع ما يتطلب يبر
 ه ذلك منيسمح بتوسيع الوعاء الضر

ر على زيادة كفاءة نظم تسجيل الأصول العقارية كبر
 الب 

 أصحاب الممتلكات من ذوي الدخل المنخفض وإعفاء
يبة   . من هذه الضر

يبية الرأسيةمعدلات تصاعد ال يبية لضمان العدالة الضر  الضر

يبة مستويات أكبر من العدالة  يضمن نظام تصاعد الضر
يبية ويساعد على زيادة   لأنه يسمح الضر

ً
يبية نظرا الحصيلة الضر

ائب أعلى على ذوي الدخول المرتفعة تتببر . للدولة بفرض ضر
ي فرض  بالطبقاتمعظم الدول العربية نظام التصاعد 

بما يعبر
ي  يبية تختلف حسب الانتقال التدريجر  لمستوياتمعدلات ضر

ر  يبية ما بير ي المعاملة الضر
ي المساواة فر

الدخل وهو ما يعبر
ي بداية 

ر فر ي أن زيادة طفيفة ونهايتها و  طبقة الدخلالممولير
يعبر

 و 
ً
ا  كببر

ً
يبيا  ضر

ً
ي مستويات الدخل قد تحمل الممول عبئا

هو ما فر
، فمن يبية. بالتالىي

ي ن شأ لا يحقق العدالة الضر
أسلوب تببر

ائح التصاعد ب ائح يخضع كل )تقسيم الو الشر ي إلى شر يبر
عاء الضر

يحة  ، ويزداد المعدل مع الانتقال إلى شر ر منها إلى معدل معير
يبة من  ي سعر الضر

ئ فر ي تفادى الانتقال المفاجر
أعلى( أن يسهم فر

يبية مقارنة  طبقة إلى أخرى ويحقق مقدار أكبر من العدالة الضر
 بأسلوب التصاعد بالطبقات. 

ي نظام مبسط أ
ة والمتوسطةهمية تببر وعات الصغي   للمشر

ي 
ر
ة  ف وعات الصغبر ي تمثلها المشر

ة الب  ضوء الأهمية الكببر
ي تشكل ما 

ر والمتوسطة الب  اوح بير
ي المائة من  99و  90يب 

فر
ة ي البلدان العربي

ي القطاع الرسمي فر
وعات فر من  ، 22المشر

يبية مبسطة على هذه النوعية من  ي نظم ضر
الأهمية تببر

وعات. حيث يمكن  ي واحد يتضمن المشر يبر
فرض معدل ضر

 ،الخدمات لمبيعاتخر والآ سعرين أحدهما لمبيعات السلع 
 إلى رقم الأعمال مع السماح بحيث 

ً
يتم تحديدهما استنادا
ي لمدخلات الإ  يبر

مع تخفيض عدد مرات نتاج بالخصم الضر
يبية وعات بتقديم الإقرارات الضر بما يساهم  ،إلزام هذه المشر

                                                 
النهوض بالمشروعات متناهية الصغر (. "استبيان 2019صندوق النقد العربي، ) 22

 والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

ي زيادة 
ر فر يبية وتقليل العبء على الممولير خفض  الحصيلة الضر

، وزيادة كفاءة نظم التحصيل ي يبر
 . التهرب الضر

يبية سعي الحكومات نحو اتستدعي  عتبارات تعزيز العدالة الضر
ي  خفض مستويات يبر

 وزيادة كفاءة نظم التحصيلالتهرب الضر
ي  يبر

استخدام النظم من بينها من خلال عدد من الآليات الضر
ي  وأهميةالمعلوماتية،  يبر

النهج غبر التقليدي للتفتيش الضر
وات غبر المحصورة لرصد  ، وتسهيل طرق السداد  البر

ً
يبيا ضر

يبية.   أشارت  وتقديم الإقرارات الضر
ً
الدراسات  إحدىمؤخرا

ي إلى أنه من شأن رفع كفاءة  الصادرة عن صندوق النقد العرنر
ي  يبر

ي  90إلى  التحصيل الضر
أن توفر للدول العربية  المائة فر

 موارد تقدر بنحو 
ً
 وهو ما يغطي  122سنويا

ً
مليار دولار سنويا

ي المائة من الانفاق العام ويمكن الحكومات من تنفيذ  15
فر

يبية ي تستهدف العدالة الضر
 . 23المزيد من الإصلاحات الب 

 الاهتمام بالإنفاق العام المساند للعدالة الاجتماعية 

يبية كذلك على عدالة يعتمد   من العدالة الضر
ً
تحقق جانبا

منه لتحقيق العدالة  جزءنفاق العام وتوجيه توزي    ع الإ 
ي توزي    ع الدخل. 

الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية والتفاوت فر
لذلك فمن شأن الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الانفاق 

نفاق على قطاعي التعليم والصحة الاجتماعي لاسيما الإ 
ي الرأسمالىي الداعم للنمو الاقتصادي وخفض الفقر أن و 

 يسهم فر
يبية. يتحق  ق العدالة الضر
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على الإصدارات الأخرى من هذه السلسلة برجاء زيارة  للاطلاع
ي من خلال الرابط  ي لصندوق النقد العرنر

ونر الموقع الإلكب 
 :التالىي 
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 :صدر من هذه السلسلة

ي  •
ر
ة والمتوسطة ف وعات الصغبر العدد الأول: النهوض بالمشر
الدول العربية من خلال زيادة فرص نفاذها إلى التمويل. 

 .(2019)مارس 
: رقمنة المالية العامة. )ابريل  • ي

 .(2019العدد الثانر
يبية. )مايو  •  . (2019العدد الثالث: قياس العدالة الضر
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